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“9 تعريب الخظ امن السلطاني ‏ 96 


ان التدنيات العارضة مزل ا: زمانعلي فوة دولتنا العلية قد زغشاات 3 ن الانحراف 

عن الطريق المستقي في ادارةٌ الامور الداخلية أكثر ما نشت من الغوائل الخارجية | 
ومن ميل الاسباب الكافلة امنية التبعة من حكومج متهم المتبوعة ين ذإذا كان 
وَالدِي الماجد لوم عبد اليد خان اعلن هقدءة للاصلاحات خظ التدظيات الذي 
منج به موم الرعية الامن على تفوسهم وأمواطم واعراضهم ونادوسسهم موافقة لاحكام 
الشرع الك شرف المقدسة وما عخئاء للا , نْ ع دائرة الامن وما وفةنأ به 56 
واغلآن هذا القانون الاساء ا كر الاراء والافكار | المخداولة بالحرية المستندة | 
على تلاك الامنية اما هو 3 من حلة 23 لاك اله تنظيات الخيرية فإذلك اردد خاضة ! 
فيهذا اليوم المسعود ام مم المرحوم المشارالية وموفقيته واصفه بعنوان © بي الدولة 3 ْ 
باه لو كان الاوان الذي تأسست فيه اله ا المذكورة موافقة لاستعداد زنااش] 
هذا والجاا نه لكان الأر رحوم المشار اليه اسس. اذ ذاك احكام هذا القانون الاساممى 
الذي نشرناه الآن واجراه ولك. 5 هله |أختيوة 6 اول ْ 
0 سغادة حال ملقباواة 7 0-6 شلط اتنا فنقدم بناه فد اكه الذلالة جنات الرى ظ 


و ب 2 


9 


0 الكري امد والشكر المظيعلىان التغيبرات اأنيوةهت بالطبع فياحوال داخلية دولتنا 


العلية والتوسيءاث الني حصلت سيف مناسبامها الخارجية اوصلت عدم كفاءته شكل 
ادارة المكومة لدرجة البداهة ولا كان اقمى مقاصدنا الميرية ازالة الاسباب امائعة 
للان الاستفادة الواجبة من ثروة ملكنا وملننا الطبيمية ومن قابليئها الفطرنة وثقده 
صنوف التبعة في طرق الترقي بالتعاون والاتاد اقتفى لاجل الوصول الى هذا التصد 
ان تخذ الحكومة فاعدة سالمة ومنتظمة وهذا ايض) يتوقف على تأمين هذه الفوائد 
ولقربرهأ ببعنى ان فوة الحكومة تحافظ عليحةوفها المقبولة والمشروعة وعلى منم ااركات 
النير الشروعة اعني بها منع وعمو المطيئات وسو* الاستعمالات المتوادة من الحم 
الاستبدادي الفردي او الافراد القلائل لتستفيد حميع الاقوام المركبة هيأ تنا بامنهم 
بلا استشناء مرى نعمة الحربة والعدالة ذلك الحمق ومنفعة الحرية بالحيئة الاجتاعية 
المدنية ولما كان ريط القوانين والمصالط القائمة بقاعد تي المشورة والمشر وطية المشروعئين 
والثارت خيرها ما يناج اليه هذه الاصول اوعزنا في خطنا الذي اذعنا به جاوسنا 
عن أزوم ترتبي جلى موي وحيث ان القانون الاسامني الذي انتفى ننظيمه في 
| هذا المطلب قد ترتب بالمذا كرة في المعية الخصوصة الفي تغيات هر كة هن “يزيد 


الوزراء وصدور الءياء ودن لكر رجال وماموري دوكءنا العلية وزحرى عليه التصدبق 
ظ في جاس وكلامنا بعد أمءان نظر التدفيق وكانتالمواذ المندرجة فيه انما في متعلقة 
| يحقوق الخلافة الاسلامية الكبر ى والسلطنة العئانية المظمى وحرنة ‏ العثانيييكف 


ْ وساوامهم وصلاخية الوكلاء والماهور ين ومس مُوليجمم وا للعواس اموي دن حق 
| الوفوف وباستقلال الحاكم الكامل ولتحة الموازنة المالية ودامحافظة عل مر كز المةوق في 
ادارة الولايات واغذاذ اصول المأدونية وكآان ع ف ددر مطابقا لاحكام الشرع 
الشريف ولاحنياج اللاي واملة وقابليتها فيبومنا وما وكانت امن امالنا قٍِ مطلنب 


سعادةٌ العامة وثرفياتها نتاكل + ذا الفكر الخيري وموافقة له فاسئناد | عل عون َف 


وامداد روحانية رسول الله قل فيلنا وزا القانون الاسامني وارسلنا به لطرف بعد ان 

صادقنا عليه فبادروا لاعلانه في حميم انحاء المالاك العثانية واطرافها ليكون دستورًا 
1 1 مْ؟. 

للعمل الى م شا» ألله وداشروا بأحدراغ تاك مهل اليوم “دين أممرع التدابير لتسفايم 

و تقرر فيه ولسطر دن النظامات والقوانين”م هو مالموينا القطعي وسال جناب الحق 


0 
3-5 


بي 
حت عع عمججي عنس 


1 1 تعالي ان 0 مساع ى الجتهدين في سعادة ال كا . ا ل | !لوزي يِذ 
كل الاعال . فين ذي اطحة سنة "97 ؟١‏ 


مالك الدوله المئانية 

( اليحدِ | ) أرث الدولة العثانية تشعل امالك والخطظ الحاضصرة والولاياث ١‏ 

المتازة وش كنم واحد لا نقبل الانقسام ابد لابة علة كانك ا 

1 ان:عاصمة الدولة العثانية في مدينة اسلاءبول وهذه المذيئة لبس لا || 

ادل امثياز على غيرها من اليلاد العثانية ولا غي معافة دن شي ِْ 
(*# ) ان السلطنة السنية في منزلة الملافة الاسلامية الكبرى وغ عائدة 

ا 5 3 القدعة الى اكير الاولاد من سلالة آل عفان ظ 

2 ان جفنرة السلطان هو حامي الدين الاسلامي بحسب الطلافة وام ا 


مم ل 4 0 وسلطائما 


2 ان ذأ 7 حفمرث السلطان هو مقدس وغير مسئُول 
ْ ”5 ) أن جقوق حربة سلالة بنيعمان واموال واملا كهم الذانية ومخصصاتهم | 
ْ المالية ف مدو يا عانم 2 2 ت الغهاثة العامة 
ظ ) ١/‏ ( ان عزل الوكلا ونصم وتوحي.4ه المخاصب والرتب واعطاء النماشين ْ 
واجراء التوجيهات فيالولايات احمتازة وفقا لشروطها وضرب النقود وذّكر الاء مس 
الخطب وعقد المعاهدات مغ الدول الاجنبية واءلان المرب والصل وقيادة القوة | 
اله رنة والبرية واح رأة المركات العسكربة والاحكام الشرعية والقا ألونية وسن ١‏ لكك 1 

|| المتعلقة بدو ائر الادارة وذ كل الما عغازاة اد الوا لولم مة أو العفو عننا وعقد الى لس العموم دعي 
وفضه و فحز هيه المبعونين عند ا لإؤء:ضاء ممم ط التذاب اعضاء حد دده لم ع ذلك | 

من حملة تحقوق السلطان المقدسة 

( جم ) يطلق لقب عفان على كل فرد من اقراد التبعة المفانية بلا استشنناء | 
فن أيد إنومذهب كأن ؛ وشوع مولعلا الضفة ع أله 4 ونقداا سب ألا ول" ١‏ 


ل مه در بت 


الممعة في القانون . 

( .© ) ان جيم العثانيين *عنعين بر يتوم | شغضخصية وكل هم مكاف بعدم 
| 0 حقوق غيره 
ظ ا ) ان الخرية الشؤمية شٍ مصونة من جيع انواع التعدي ولا #وز 
ْ 0 ازاة احد باي وسيلة كانت الا بالاسباب والاوجه الني يعينها القانون 
ظ ١‏ ) ان دين الدولة ليذ مو لين اليلد بي ومغ مراءاة هذا 
ظ الاساس وعدم الاخلال براحة الاة والاداب العمومية يرى جميع الاديانالمعروفة 
في المالك العثانية يجرية تحت حاية الدولة هم دوام الامثيازات المعطاة لجماءات 
| الخدلفة ا كانت عليه 
١ ١‏ ).ان المطيوعات في حرة من دائرة القانون 
000 [ ) انتبعة الدولة المثانية مرخصة بتالي فكل نوع منأنواع الشركاث 


علقة بالثدارة والصماعة والفلاحدة 


)5 | ) إسوع لكل ذ فرد 0 نافراد التبعة المغا مه و اخلة مهم تلديم عر تال ا 


قّ مادة وجدت عغالفة للقوانين والنظامات المتعلقة إالعموم الى عر جع فثك المادة 


دن اثعال المأهور ين 


١ © )‏ ( أن التعايم حرو عثافيم خص له بالندر إأس العمومي والخصودي 


أ بشرط مطابقة القانون 


| من شام! جعل تعايم التبعة العثانية على نس ااد وانتظام واحد لا تمس اصوا 
|| التعالم الدينية عن د الملل الؤعافة 

(1) ) ان الءعئانين “ميم متسأوون أمام القانون 3 انم متسأوور _. 
كذلك في حقوق وظائف الملكة ما عدا لحار 5 اللدينية والمذهبية 

(/ ! ) يشترط على التبعة المثائية. ٠عرفة‏ التركية التي م الاغة الرشمية | 
١ 6‏ لاجل "ليد »امور , بات الدولة 


ا و م سو م اس د سس ا ا 0 


0 أنه يق ذم قدي 0 2يي الدىت مدناة الى الم : امس ا بدفة مدعاإن أو او متشكين 1 


| 82 | ) يقبل في ماموراتالدولة عموم التبعة ودهيغوا في المامورناتالمناسية 


(" 1 ) جيع لكاتب في تحت نظارة الدولة وسيصير النظر بالوسائل ااني | | 


تسيسه | | 


ُ 


ا نقدر المكوية | ان ندخل جبرا في مسكن اول ا وعنزله اللا سه ألا وال الني 


| ذلك التكاليف والاحوال الني تعين في اوقاث الحرب بحسي الاحوال 


ب اهليتم واسهةاقيم 
(» ا ان تك ليف الدولة تطرح ونوزع بين جيم التبعة بيجب اقتدار 
ا | كل 7 | وفثا لبظاماء ا المخصوصة 
ظ 215 كل اعد اميت على ماله ويلك الإاري نحت تصرفه بسي 
الاصول ولا برشخذ دن أحد نا لم يدت أزومه لانفع العام وندفم عنه الحقيتقي 


سلف وفع للا نون 


ا 

ْ 

: 0 

ظ ) ب / أن يه كل أخغل 1 المالك العثانء كه مصون دن التعدي ولا 
| 

| 

ْ 

ْ 


له خم الها انون 
ركرك لا إسموع أ حيار احد على الحضور الى حك ع ير الحكة المنسوب 
7ك ليها قانونيا وفم لق أنون اصول الجا فة الذي سيصير ”م رالا 


ره #؟) المصادرة و|اللسؤير والخر 4 5 0 واغا سلانى وج 


( © ”9 ) لايجوزارن يوأخذ من ٠‏ احد بأره واحدة باسم ويركو ورسومات 

1 أو بصفة اخرى مال داك هو اوم لقأ نون 

(7”1 ) ان التعذيب وحميع انواع الاذى ممدوع قطما بالكلية 

“9 في وكلاء الدولة 76 

"٠7 (‏ ) ان مسند الصدارة والمشيذة الاسلامية يفوضان من قبل السلطان 

ا الي الذوات الذين شق مم و وكذلاك مامورياث 0 في الوكلا فانها ري وجب ارادة 

سلطانية ظ 
ِْ 
1 


8 ”ا ( ابن عفلس الو كلاه -ماععقد مك رئاسة الصدر الاعظم وهو | 
| مرجع ريع الامور الثمة الداخلية واخارجية أما قراراته الحناجة الى الاستئذان 
انما يجري بموجب أرادة سنية 
(.8 ”) انكل من الركلاء يري من الأموز العائدة الى ادارته ما هو 


|| ماذون باجرائه وفقا 3 وأعده واما ما كان خارحاء عن داثرة مأذوننته فيعرض الىالصدن ْ 
الاعظ والصدر الاعض يجري مقتضياث المواد التي لا تداج الى المذاكرة و يستاذن | 


1535 اا لاجد توف توا 1ر3 از 11 كه 


ْ 


ظ عنما دن احفر الا السلطائية ومأ كآان تا حأ هم | للذا د يعرضه الى عي سن اأوكلاء ١‏ 
لد 4 7 ؛ ري ايا به عقمهى الارادة السية الو ى تضدر م 1 اما انواع ودرحات 3 


فده القضابا ستعين بنظام خدوص 
٠ 0‏ ##؟ ) ان وكلاء الدولة ممولون عن الاوال والاجراءات المتعلقة 


١‏ 3 اذا نشي واحد اوأكتز من ٠اعذاء ٠‏ خلس المبعوثان على اول وكا 


الدولة عأ إوجب علية المدئولية ف المواد ابي شِ دن مَتَعَلقَات > مس الممعوثين فى | ! 


رئيس هذه الهيئة الذي يتقدم له تقرير النشكي ان يرصل ذلا التقرير بظرف ثلاثة 

ايام الى الشعبة التي تعلق بها المذاكرة في انه هل يب احالته الى المرئة المناط بأ 
ارؤاية ذ هكذا مواد او لا وذعا لنظام قيمّة 3 اليغونان الداخلي وهذا بعذ أن " فدص هذه 1 
الشعبة ذلك التقرير وتجرئ الغقيقات اللاز مة وتستوني الا بضاحات الكافية من الذي ظ 
اشتى عليه فان فررت 0 ان هذا التي حريةٌ ب بالمذا > ثرة دم قر ازها الى | 
| هيئة المبعو 3 للاطلاع عليها واذا ست اللاجة تستدعي المشتصكى عليه وتسم 
| الايضاحات1: لني يقدمها بنفسة أو بواسطة غيره لاقت ت أكار به اليم المطلقة ري أ 
ظ لناهاعلى ١‏ 6 لنقد م المضبطة الماضمنة طل الجا كة الى «قام الصدارة العف 
وغب عرضها للاعثاب الساطانية عا 2 ى الى الدبوان القالى يبوج سارادة سنية 
(-9 3 ) ان اصول مامة ال كاز الذين ,ففون حت العيمة يتين 3 
فانون خصوصي 
خم خم ) لا فرق اليتة بين اأو كلاء ودين باقي افراد الءئانيين في الدءاوي 
| المخضية الخارجة عن مامور يتهم نكري المحاكة على هذه القضايا في اهام العهومية 


في يتعلق بها ذلك 


١ 


كله وافعا حت التهمة ينزل ي. ن مأءور بته الى أن نظي اك 


8 ) اذا وفع اخيللاف على مأدهٌ ما بون الوكلا وإ٠بف‏ هيه ألم معوثان ْ 
| واصر الوكلاء على لقزير المادة ١ج‏ ذرفضتا هيه البعوثين ثأنة رفشا قطعيا ل 
| الاراء مبئة نفصيل الاسباب! لموحية ة إزذيك فا قر الساطائء 0 وحوك 6 اذك ١‏ 


1 


وم 0 اذا د حكت دائرة التهمة ف الديوأ رثى العا الي على أودل الوكلاء ع 


| 


| اليكلامار ان نر مية المبعوثان دشر مل الها ب هيمّة جد بدة خلانها في المدة القانونية‎ ١ 
أ ) 006 ) اذا اقتضت الخال ضرورة في غير وقت انعقاد الها اي ع ظ‎ 
قانونصيانة الدولة من الخيطر او وقاية الامن العام من اال ولم كول‎ || 
0 جمع المجاسن ذا كرة بهذا القانون هدمع هيئة الوكلاء ونور ما يازم‎ 


مراعاة | ا م القأنون ا لاسأميو؟وجب ارا ده صحية يكون لقر ارها قود القانون ْ 


إاشرط 
والحكم موقت 3 أن مجدمع هذه ة الممعوثا أن وتعطي ة قرارها بهذا المعنى 
( اها" ) يم لكل من الركلاء في اي وقت شاه ان يحضر اجتاءات كلا | 


الهيئئين او ان ندب عنه يهأ أود روساء المادور ين الذين تتادارته وله التقدم ف ١‏ 


ري" ) اذا استدعي احد الوكلاء الى جاس المبءوثان بوجب قرار | 
الاكاربة لاعطاء الايضاح عن امر ما ضير الى الجلس بنفسه أو برغل احد روساء أ 
الماموز ين الذين ءَتَ ادارتة وكيب عن المواد الفي سال عنها ويحق له ان إواخر ظ 
حوابه اذا رأى نزوما لذلك ١‏ خذ أ المئولية على نفسه 


: في المأمور ف 

) باعتا يم المامور ين رن من اراب الاهلية واستهقاق المامور بات | 

الني ااي 4 ف الشروط المعيئنة سه النظاء وكل عاثور الح عل هده | 
2 لا يجوز عزله ولا تغييره ما / بل منه حقيقة مأ يوجب العزل قائونا أو يستعنى | 
من تلقاء نفسه او يرى عزله لازم لفمرورة نقتضيها احوال الدولة ومن كان مى: | 
اضتماب الاستقامة وحسن السلوك من المامورين وعزل غن ضسرورة كا ذكر يكون | 
جِديرًا بالترق وشين له معاش التقاع او المزل يسن نضن النظام الخصوصي الذي .| 
سرصير ترلييه ٍ ٍ 
ي© ) سيمين نظام مخصوص لوظائف كل ماموربة وكل مامور هو | 
مسئول في ادارة وظيفته ْ 
( 1 ي) من الواجب على كل امور احترام ١‏ مر ه ورعابته الآ ارت الطاءة أ 

| لا لتهاوز الدائرة الممينة قانونيأ والطاعة للا مر في الامور الخالفة للقانون لا ني هن | 


في الجلس العمومي 
. ) ان المجلس التموى يركب من هيئتين تسعى احداهيا هيمة الاعيان 
والاخري هيمّة الميعوئان 
( "ايه ) انكلا من هيأني الجلس اموي مجتمع في ابتداء شهر نشرين 
الثاني من كل سنة ونفتح بموجب ارادة سنية وثقفل كذلاك بارادة سذة في اول 
اذار ولا يجوز انعقاد احدى هاتين الميئتين غير قت ت اجتاع الاخرى 
ييه ) اذا رات اطضرة السلطانية وجوما تققضيه احوال الدولة فانها تفتم 
الجاس العموي قبل وقثه وثقصر اجتاع الج سكذلك او تطيله عن المدة الممينة 
( © ») ان افتتاح الجلس الممومي يتم بحضرة الذات السلمطانية او يحضور 
| الصدر الاعظم نايا عنها او يحضور وكلاء الدولة مع اعضاء الميئتين ويشلى حينئنر 
نطق مللطاني في ما يازم ااذه في المستقبل.من الوسائل والندابير يخضصوص احوال 
الدولة الداخلية وصلاتها الخارجية في السنة الحالية 
(,"ي ) ان الاعضاء الذين نتخبون او يعينون مجلس التمومي يخاذورنف 
بالامانة للمضرة السلمطائية والوطن وتراعاة احكام القانون الاسامي والاهور المودعة 


لء امم والاثما د عن عزالفة ذلك وهذا الفين بم ضور الصدر الاعظ اف بو 


١ 
افتتاح نون ان حاضرًا من الاعضاه في ذلك اليوم ملف ال الال‎ 


| بعينها يحضور الرئس واطيئة اللي هوءلما 
ب١ي»)‏ ان اءضاء المجلس الععومى احرار بابراز ارا نهم وافكارم ولا يقيد 
أحذ م بوعل أو هد يد ما ولا يرئيط بتعلبيات اليتة ولا يخوز القاء التهسمة على احد 
منههم بوجه من الوجوه بسجب ابراز ارائة او بيانافكاره باثناء مفاوضات الجلس الا 
اذا بدا منه شيء مخالف لنظامات المجلس الداخلية خيئئر تجرى معاماته وجب 
النظاماتن اكز 
( لي ) اذا اتهم احد اعضاء الجلس العموبي من قبل الميئة المنسوب اليبا 
| يجناية ما او تماولة ال ١‏ اثانن الاساسي او بالارتكاب وثقررت هذه الثهمة يموجب 
ا أكارية تلك اليئة المطلقة اي بشاو ثى الاراء و اواذاا عك قانوي) ء على احد الاعضاء 
بالخدس أو النني فشسقط عنه صفة المضوبة وجري عاكنة ع 4 ججازاته 0 افعاله 0 ( 


سه 
ادع رهد 
-_-- 


اه ف ألو 4 التي يتعلق مم ذلك 
) 6 ) يق لكل عضو من اعضاء الجاس العمومي ان ببرز رايه بنفسه أو 
كم عن أعطاء رأبه في يشعلق إرئض أو فول مأدة مظروحة عت المذاكرة 
: 2 1 سم 
( > © ) لا يوزان 004 “من واحد عضوا في كاتا الميئتينالمك ورتين 
قُْ وقت وأود 
١ (‏ © ) لا يسوغ الشروع بالمفاوضات في احدى انين بدون <ضور | 
نصف الاعضاء المرتبين وعضو واحد زادة عن الخنصف ونقرر كل المواد بأاإجكاإربة 
عي : 4 7-1 - ا ٠‏ . 
الاءضاء الاضرين المطاقة ذلا الادور المشترط مم | حبر به 2 رانأ الاعضاء واذأ 
الستاوت الاراء فراي الرئمس سيت مضاعنا 
( ”4 © ) اذا قدم تعض ١‏ عر ضخهال الى احدى هيا في المحلس الممومي 
صوص دعوى متملقة بخص 7 ظهر أن ذأك | لتخص . يدم دغوأه الى ٠.|اموري‏ 
يرفض ويرد له 
“م © ) ان سن قانون جديد أو تغيير بعض القوانين الموجودة مثعلق بهيئة 
كا : : . * ٍ 
الركلاء الا انه يحق لكل من هيا لي الاعيان والمبعوثان ان تطلب ديد قانون او | 
لغيير القوانين الموجودة ف المواد البى شٍ معنن دابرة وظائفيم وحمائدذ اللماذن بذ لك 
كن الحضرة اأساطانية بوأسطة الصدر الاعظم فان صدرت الارادة السية بذلك 
تال الكيفية الى عماس شورى الدولة لاجل ترتدب اللوائح المقتفية على مقتفى | 
الافاحات والتفاصيل الني تخد من الدوائر الني يتعلى بها ذلك 
6 © ) ان لاة القوانين الثي يرتبها مجلس شورى الدولة بعد ان يجري | 


|| 1ه 1 0 ل * عه‎ ١ 
| اليمن والتدفيق عليها وقبوها في هيمة المبعوثاناولا ثم في هياة الاعيان يكون دستورًا‎ 


للعمل اذا صدرت الارادة السنية السلطانية باحرائما وك لاكة فانون ثرفض رفغا 1 
قطي من قبل احدى هاتين أليئئين لا يجوز طرحما ثأنية 2 تالمذا كر : في تلكالسنة | | 


١ 9 | 2 /‏ ء ص ا 3 4 06 
/ 6 6 ( كل اده فانون لا تعتؤر مقدولة 3 . قرأ اولا يهياة الممعوثان 1 


0 0 1. به 2 5 32 7 1 # ه‎ 5 / ٠ 
فق هياة الاعيان علدا بذك ا وقرر كل محم بأ كارية الاراه 3 شسرر بألا حيريه‎ 3 


2 لي 
ايض في هيا 5 مجلس العمومي 


| 


أ 


ما بطريق الوكالة ولا ان أسعما ثقريره ها لم يكن من هيئة الوكلاء او هئ حضير اد 


5-2 عنم أو هن نفس أعضاء اجاس او هن المأمور ين الذين اشتودوا للوضور‎ ١ 


(4# © ) ان المفاؤضات فياطياتين تحرى باللغة التركية اما لوا المفاوضات 


٠. ؤا: | ا نطبع وتوزع علي الاعضاء قيل اليوم المعين اللذا كر‎ ١ 


(لرة ) ان ابراز الاراء في كلنا المياتيت يتم اما بفصريح الامماء او 


ْ بالاشارة الخصوصة | و بالطريقة السرية ليك أن 1 إراز الاراء بالطرقّة السيرية يتوقفف 


على قرار ا كثرية الاعضاء الحاضرين 
( ي© ته ) ان ضبظ الاحوال الداخلية في كل هيئة منوط برئسمها 
ف هيأة الاعيان 
( * ." ) ان رئنس وأعضاء هياة الاعيان يعَينهم عشارة النلط ان 017 


ْ ولا غادز عَددمم لَك اعضاء هأ الممعوئان 


) | 1 ) أن من بعين بصفة عضو في هيمة الاعيان يحب أن يحون فد فمل ظ 


ٍ م يحعله أهلا إلنقة العزاية وسمةات لَه خدمات سق مشمرودة فى الدولة وان لا يكون 


سه دون ارعين سية 


ف أن مذة المضوبة ف هيأ / 5 الاعيارل ش مده 1 ا ونوجه هله أ 


| المأمورية ن هو أهل لما من مر 2 لى الوكلاء واأولاة و المشير تق وقضاة : السك والنهاء |أ 


ْ وال 6 وروعاء الى أخامية ولافر 1 البرنة وار بل نه ولغيرم» هن الذوات الخاصل, إنعلى 


١‏ الصفا ت المطاوية اما *, ن يعين م نْ مام ممه ألاء يازت لاءحدى مأمور نات الذولة 


ْ بطليه فشدقط عنه صفة العضوبة 


ا ال ل العضوبة الشهري في هرءة اعيان عشرة الاف غرش 


ْ | واذا كان لاود الإعضاء فعات ن آخرا و غير خصصات 0 الخزنة ددن -- 3 04 ١‏ 


غرش فنزداد | لق هذا القدر و ان كانت ع ساره الال أو ! 2 “اق على حالما 
( ري" ) ان هيئة الاعيان تدقق انمث في القوانين واوا الموازنة الصادرة 


ِ دن هيه ة المعوثئان فان وحدكت مينا م يحل اساسا بالامور الدينية أو يحقوق حضرة ْ 


اع دسوجو ست صيوومو ججبوو 


١7 
آذت تت سي‎ 
فلما ان ترفضمها قطءي) مع ايراد ملاحظاتها او ان تردها الى هيمّة المبعوثان لاجل‎ 
اصلاحها 1 * ا اما الاوائخ الني تقبلما وتصادق عليبا فتقد م لاصدر | لاعن وكذلك‎ 
المعروضات الني تقدم للبيئة شفط بالتدفيق ونقدم لقام الصدارة اذا وود و‎ 

ذلك مغ اضافة الملاحظات اللازمة عليها 
) ىج ( أن عدد اأعضاء هيدّة المبعوثان بكون بأعتبار طن وادد هن كل 


( "يك ) ان ام الالقئاب مواسس على الطريقة السربة وستقرر كيفية 
الالغذاب في قأنون ##خصوص 


( 557 )لا يكن المع بين عضوبة هيئة المبعوثان ومامورنة اخرى سيف 
الحكومة خلا من بنتذب من الوكلاء ذه العضوية فيجوز له ذلات واما من النقخي لليئة 
المبعوثان من باني ماموري الدولة فهو في خيار من فبول ذلك او رفضه الا انه اذا فبل 
ْ العمضوية يفصل هن مأمورقه الاولى 
(/ا ) لا يموزان بنشخب لحيئة البعوثان اولاً من لم يكن من تبعة الدولة 
العلية ٠‏ ثاني من كان حائرًا موقت على امتياز خدمة اجنبية مقتفى النظام الخصوص٠‏ | 
لا هن م يكن غارفا باللغة الأركية ٠‏ رابعاً من كان سئه دون الثلاثين ٠‏ خامساً من 
| كان مستقفدما عند شخص اخر في وقت الانتخاب ٠‏ سادسا من 3 عليه بالافلاس 
ولم يعد اعثباره ٠‏ سابعا من كان مشهورً! بالنصرفاث السيئة . ثامدًا مر 3 عليه 
| بالمجر حكا لاحقا ولم يفك عنة المحز .اسم من كان سافطا من المقوق المدنية: 
عاشرًا من يدعي أنه مس التبعة الاجددية ٠‏ لجميع هولاء لا يجوز انتخابهم بهيئة 
المبعوثان اما في الانتخاب الذي يرسك بعد اربعة سنوات فيشارط على المنتخبانه 
يكون عارفا القراءة والكتابة في اللغة التركية نوعا ما 
( .98>" ان انتخاب المبعوثان االعمومي يجري مرة واحدة في كل ار بع سنين | 
1 ومدة ماموربة كل دن المبعوثان هو عبارة عن اربع سنوات ويجوز تحديد انتخابه | 
)١/ © ( ْ‏ انانتخاب المبعوثان العمومي بعد به فيل شيهر تشرينن: الثاني ظ 
الذي هو بداية اجتاع المرئة بارسة اشهر في الاذل 


و 


ن كلا هن اعضاء هيئة المبعوثان بعتب ركنائب عن هوم العثانيين 

| ولدس عن الدائرة التي الْيخبته فقط 
(”#/؛) من الواجب على المنتخبين أن ينتخبوا المبعوثان من اهالي دائرة 
| الولاية افي ثم منها 

(“4#/ ) اذا فضت هيئة المبعوثان بارادة سنية يشداً بالتخاب جيم الاعضاه 
الجديدة يحيث نفكن الحرئة من الاجماع بعد ستة اشهر في الا كير 

(يو/١)‏ اذا توفي احد اعضا» هيئة المبعوثان او وفع 2 ت المحز لاسباب 
ظ فانونية او اتقطع عن الحضور الى الجلس مددة ظو يلة او استعنى لداعي صدور حك ١‏ 
عليه أو لسئك قبول ماأهورية اخر ى فيتعين عذو خلافه مسب الادرل قبل 
| الاجتاع الثالمي : 
(©/ )ان ماموزية العضو الذي ينتخب عوضا عن احد المبعوثان تدوم | 
| فقظ الى وقت الانتخاب السموني الاني 

( "/, ) يعطى أكل من المبعوئان عشرون الف غرش من خزنة الدولة || 


| 


ا عن مكة 6 ق كل س4 ة وتعطى له ايض مصاردف الطريق ذهابا فيان باعتمار 
ْ الشهري حمسة ة الاف عرس وذ نظام المأمور 27 الملكيين 


ع ) تنتخى هيئة الاعيان: ثلاثة اشخاص لرئاسة المئة وثلاثة اتتخاص || 
ظ كل من الرئاستين الثانية والثالقة م تقدم امماء هذه الاتخاص التستعة الى الحضيرة || 
الشاهانية وكوجب ارادة سذية يعين اود الغلا نه الاوليئن وما ب إل عه وخصان دن 1 


--- اليافين بصغة ذ وكلين لا للرئس ور ي مأمور .نتم على هذه الدورة ْ 
( ”لا ) ان المذآكرات والمفاوضات في هيثة المبعوثان تجري علنا غير ائة | 
| اذا وقءت مادة محمرة اوءئد طلب الوكلاء أو حمسة عشر عدوا م اعضاء هيئة !١‏ 
المعوثان اجواء المناكرة منرًا عل امن ها حيكف تصمرك:الاشخا ص الموجورين فيا عخل | | 
ظ | ادتياعبا خلا اعضائما و 0 قرار الا كارة قبل أو ترفضن الطلب اا :قدم 4 | 
| وتجرى المفاوضة علا او مسرا مسب القرار المذ كور 1 
| (يق/؟) لا يخرز القاء القبض على احد اعضاء هرئة المبعوثان يده اجتاع 
انجس ولا عا كته مأ 0 يلدت و ت دقرا 1 كثرية الطمئة وحود سيب كاف لالقا» 


4 
| التهمة عليه 0 ن قدل الطيئة أو م / يرتكب جيه او 2 نأية م وعءسك ا 


ْ داك أو عقميه 


1 
1 (ءيلم) ان هياة المبعوثان لنذاكر بلوائ القوانين الني تجال لها فا كن ! 


ظ ها متعلةا بالمالية او بالقانون الاسامى ي إسوغ ذا ان ثرفضه أو تق له او تلم -ه وغن 
| تدقيق الث على الاصاريف العمومية بالتفصيل 5 هو مصرح بهسيف قانون الموازنة 

أ "قررمةدارها ؛ بالاثفاق مع هيمٌة الوكلاء وتعين كذ للك هم هيئة الوكلاء ؛ انواع الواردات 
المقتضية لقايلة المصاريف العمومية ومقدارها وكيفية توزعها واسقصالها 


يا 

ظ ( أل ) انالقضاة الذين ينصبون من قبل الدولة بموجب النظام المخصوص.أ 
١‏ وتمط ى لايدمم البراءة ١ا*‏ شرلفة فبولاء لا اي وان 3 قبول استعفائهم | اما 
ا صورة ثرقي القضاة ومسالكيم وممادلة مناصيهم وكيفيسة اجراء جراء تقاعدم وعز زم عند ظ 
1 صدور الحبج عام بذنباما جميع ذلك 60 ناد مالمذ» ذور وهذ! الرظظا 0 ْ 
به كذلك الاوصاف المطلودة من القضأة ومن باف ره الحام ِ! 
( أ ) ان جيم انواع ال اكت دده الم 9 والاءلاءات التي | 
تصدر منها ماذون بنشرها 0 نخرى لمحا ؟ كه ما في الظروف العينة بالقانون 


“اي ) ممق تك د ان استخدم لدى الحاكة جيع الوسائل الما أنونية | 
للدفاع عن حدقي | 

ثم لا يسوغ بخ لاحدى الام لاية علة كانت | ن كتنع عن رواية دعوى 
في من متعلةأ: مها ولايجوز نوقيف الك بدعوى ما أو تأخيره بعد الشروع ف رك فيه أ 


| تلك الدعوى ١‏ أو بعك اجر أء المحقيةا ت الاو( عه الأقئضية لرو' يها م 1 لين الدي 


0 
7 
0 
7 
1 
1 


ممه 


| عن ملاحقة دعراه 9 حقوق المكومة في الدعاوى الجنائية تاخذ مجراها النظاني 
ليما كل دعوى يب ان ثرى في الحكة ١‏ لني بتعلق بها رذيها م 
ْ الدعاوي البى نقع بين الافراد والمكرمة فانها ثرى 0 في الحا؟ العمومية 
ركلم) ان المكة يساما تكونعارية هن كل نوع من المداخلات | 
( اث ) ان الدعاو ي الشرعية ثرى في الحامم الشوعية والدعاوي النظامية 
ترى في الحام النظامية 


ا 11 ات ا ا ا 01 0 2 ل ا 0 ' 


00 
ا 


سحت اسح م ساسح جع سعد ا وح م 


02000 3 انواع حاكة ووطائقيا وازجات خقوقيا واس توظيف القضاة 
1 ذلك يعول 4 على القوانين 
ْ ل احيسسات لم ايم أل ويا لماك 
رو د نه بعءض دءاو غخصوصه ة والح , بها خلا الحاك أ نوامة و 0 جوز ز فقط الفحكي 


واعيين مولين سبي مفاد القا نون 


| 


9 8 ( لا وز قاض أن جمع اول مأوورقه القضائية و«أمور 7 اخرى ١‏ 
( إ .9 ) مغري نعيين مدعين جموميين للإدفاع عن الحقوق العامة في 


ا الامور اخنائية امأ وظائف هه م المدعين ودرجاتمم فسةةرر قُِ القانون 


في الديوان العاللي 


( ”# .8 ) بتالف الديوان العالي من ثلاثين عضوا منهم عشرة بتتخبوزف 
| بالقرعة من رؤأساء واعضاء موا 2 0 وهلذما الديوان. بنعقد عند ا 
الافتضاء بوجي ارادة سنية في دائرة هيئة الاعيان ووظيفتة انما غفي عاكة الركة, أ 
وروساء عقا 1 القييز واعضاها وكل من اغندى غلى ذات الحضهرة السلطانية وعلى 
حقوقبا وكل من حاول القاء الدوّلة في الخطر 

( “.8 ) ينقسم الديوان العالي المقسممين يمجمى احدها دائرة التمة والاخر 
ديوان 5 اما دائرةٌ الغهمة فاعضاها تسعة ينتخبون ثلاثة من هياة الاعيارتف 
وثلاثة من ديوان القييز والاستئاف وثلاثة من اعضاء شورى الدولة وَكلرنم لبون 


بالفرغة من الاعضاء الذيق يعينون للد يوان العالي ا 
95 بعط ىََ القرار ف هده الدوائر ا كارية التلشين على صضعدة التهيمة ا 


ديوان للم 
رمه أن عدد الاعضاء في ديو 00 واحد 0 وا رد 


اح 


حج  -‏ ض م سس لس سس سس 
وسبعة من شورى الدولة وهذا الديوان يح حكن بانا و بمقتغى القوانين المواسسة في 


|| الدءاوى التي ذررث دائرة التهمة ازوم المماكة علها ويتم حكه بوجب قرار أكثرته 
|| بشاث اعضائه اما احكام هذا الديوان فلا ثقيل الاستئناف ولا القييز 1 
في الامور المالية 
(بكية ) ان تكالياف الدولة لا يثرتب هنما شي ولا ضير أوزيع شيء 
«نها ولا جمعه ها لم يتعين بقانون 
(#اب8 ) ان لانحة الدخل واخرج في الدولة في منزلة قااورك موضم به 
مقدار واردابها ومدارفام! ثقرب) فكل تكالييف الدولة يعول بام ترتبهب! وتوزعبا 
وجبايثها على هذا القاثون 
(ية ) ان اللانحة المذكورة اي قانوري الموازنة العمومية يصير اليم 
والمدادقة عليها بند ا بندا في الجلس العموي وكذلك الجداول المرتبطة بها التفهنة 
تفاصيل الواردات والمصارفات لة-م الى ابواب وفصولومواد متعددة وفقاً للاصول 
الكذذة نظام وتحري المذاكرة عليها ايض فصلا فصا 
( © ي8 ) ان فانون الموازنة العمومية يطرح أمام هيئة المبعوثان عقب اجتاع 
الجاس المموني يمكن وضعه في هوام الاحراه عند دخول السنة المتعلق با 


ْ 0 جوز صرف يء هن اموال الدولة ارجا عن الموازنة م‎ 8 ( ١ بد اع‎ ١ 


يعين ذلك بقانون عغخصوص 


| اذا مست الحاجة لصرف مبلغ ما خارج عن الموازنة سي غير‎ ) ١ ٠ 1١١ 
وقت اجتاع الجلس الممومى وذلك لاسباب اجبازية غير اعتيادية فان هيئة الوكلا, أ‎ 
٠ الستاؤن دن الحضيرة السلطانة عن ذلك ا خذة المسئولية عليبا وتتدارك المبلغ اللازم‎ 
لصرفه بكوجب الارادة السلية الي (أصدر وعليا ان تقدم لاحة ذلك الى مجلس‎ 


)١ .#“(‏ ان حم انون الموازنة هو لسنة واحدة فقط ولا يرسيه في ١‏ 


ا 
| الماضية الى ان يلنئم يجاس المبءوثان بشرط ان لا تخاوز ذلك مدة سنة 


ب 3 ا ال 0 


الموازنة فيسوغ لاو كلاء وجب ارادة سذية انث يداوموا اجراء حت .وازنة السنة 


ظ 


١ 
١ 
١ 


ا 


ظ 


١ 
١ 
َ 
١ 
١ 
١ 
| 


ظ غير تلك السئة غير أنه اذا فض مهاس المبعوثان لاسياب غير اعتيادية قبل نقرير | 
١‏ 
3 


5 


| 


(#ا ٠‏ |[ ) ان لائة قانون الحاسبة القطعية تمعن مقدار المبالغ النمخصرة 
هن وارداث اأسئة المعيئة لل وحقيقة المصاررف الفي صار دفعبا بتاك السعة ولبغي 
ان تكون هيمها وابوابهأ موافقة بالّام لقانون الموازنة العمومية 

زية ١ ٠‏ ). ان فانون للحاسبة القطعية بطرح امام الجلس الثمومى في كل 
اربع سنون على الاكثر من نام السنة المتعلق بها 
٠ © (‏ | ) يأرنب ديوان محاسبات لاجل رؤية حساب امامور بن المولجين 
بقبض اموال الدولة وصرفها ولاجل نص الحاسبات السنوية الي لتقدم من الدوائر 
الذنلفة وهذا الديوان يقدم الى فيئة المبءوثان ني كل سئة نقريرا حاورا خلاصة خصه 
وندقيقاته ونشيجة افكاره وملاحظأ:ه وي كلل ثلا نة أشبهر يعرضص ايضأ على الحخضرة 
السلطائية بواسطة رئيس الوكلاء تقريرًا عن احوال المالية 
(1" * ( ) ان ديوان الحاسبات يكلف من اثني عشر عضوا يعبنورف 
| وجب ارادة سلية و رون 2 مأموربجهم مده حياتهم ولا يعزل احد »خم ما م 
تصادقهيمة الممعوثان بالا كثربة على أزوم عزله 
٠ ١/(‏ [ ) سيارتب نظام مخصوص لتعيين الصفات المطاودة من اعضاء 
ديوان المحاسية وتفاصيل وظائفهم وصورة استعفائمم وتبد يلوم وترفيبم ونقاعدمم 
وكينية نكيل الاقلام التعلقة بهذا الديوان 


في الولايات 


٠‏ | ) ان اصول ادارة الولايات سئوه سدس على فاعدة توسيع دائرة 
الماذونية ونفريق الوظائف وسحمعين درجاما بنظام عقصوص 


(.ه. ا ) سبخرنب قانون مخصوص اوس من القانون الججاري الان 
لانقيان اعضاء جالس الادارة سي الولايات والالوية والافضية ولانتذاي اعضا 


الى الجمومية الثي تلتئم كل سئة مرة في ماكز الولابات 
( * 3:1[ )ان وظائف الجالن العمومية م مييصرح به القاثون المذ كور 
في المذاكر ة والمفاوضة في الامور النافعة كتنظيم الطرق والمعابر وترئيب الصناديق 


ممه 


حدق التشكى الى الجلات المقتضية عند وفوع مغايرات للقوانين والنظامات المرؤسسة 


لاجل اصلاح ذلاك سواة كان باءر نوز يع الموال الاميرية وجدايثها او بالمعاملاتث 
الردوطة 

( 1 1 1 ) يترتب في كل فغاء يجلسى تكل ملة تنتخب اعضاراه من 
افراد ثلك اللة ومكون من خصائصه النظر مداخل المسةفات والمستغلاث والنقود 
الموقوفة كىىّ تضرف سي شروط واففيها ومعافاتها القدئة لمن له حق فيها والخيرات 
| والمبرات والمناظرة ايض على صرف الاموال الموصى بها حسما هو 1 ر في وصية الموصي 
وعلى اد آرة اموال الانتام وفقا لنظامها الخصوصي اما هذه الجالس فانم تعرف الكومات 
الحلية ومجالس الولايات العمومية مرجعاً ها 

١ 4” (‏ 1 ) ان الامور البلدية تجري أدارتها يك مجلس الدوائر البلدية 


التي سيصير ترتيب! في دار السعادة وف الخارج وسيصير وحم قانون مخصوص لظم 
الدوائر البلدية ووظائفها وكيفية انتخاب اعضاما 


في م واد شتى 

0 | | / اذا ظهرت عض علدم وامارات تنذر بوقوع اخئلال ف 5 
احدى حهات 2 ف قى للحكومة السنية حيائك ان تعن الادارة العر في4 ة موقا ف 
ذلك امحل فقظ والادا اره ال رفيه ة انما شي ابطال القو انين والنظاما 0 ة بصورة 
موفتة وسيارنب نظام خصوص ١‏ ل ةا دارة لحل الموضوع 2 ث الادارة العرفية اما 
الذة آن بشدت بو اسطة 12 قات ادارة الضابطة الصو رة انم سمب فياخئلال أمنية 
8 مه فلعضرة ١|‏ سالطانية وحدها 3 نى ان تخرجهم دن . المالك الجروسة 0 عنها 
ريه إ [)ان 2 الابتدائي يجمل اجباريا على كل فرد مرك حميع 

افراد العنانياإن وتفاصيل ذلك بة قرر في نظام صوص 
( © 1 [ ) لا جوز توقيف او ابطال بند مئ بنود هذا القانون الاسامي 

لاية علة كانت 

1 ("1 1 ) اذا اقتضت الظروف والاجوال تغيير يعض المواد المدرجة في ) .اذا افتضت الظروف والاجوال تغيير بعض المواد المدرجة في 


5 
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هذا القانون الاسامي او اصلاحها ووجد لزوم حقبق وفطعي لذلك فتؤوز تغريرها على ظ 
| الشروط الانية وي انه «تى طلبت هيئة الوكلاء وكل من هيمّة الاعيان والمبعوثان 
اصلاح فضيق ما فاذا صادقت هيئة المبعوثان علىذلك بأكار نة في الثلغان وصدرت 
الارادة السنية بشأنه فان هذا الاصلاح يعثبر دستورً العمل اما المادة النيويطلب 
| اصلاحها فتبتى مرعية الاجراء حائزة قوة الك والنفوذ الى ان تْري عليها المذاكرات 
اللازمة وتصدر بشانها الارادة الدنية م ذكر 

1١//(‏ [ ) .اذا اقتفى الخال تفسير احدى :المواد القانونية, فاذا كان ذلك 
من الاهور العدلية يتعلق نفسيره في. محكة القييزوان كان من امور الارادة الملكية 
| فذلك من خصائض شوري الدولة وان كان من مواد غذا القانون الاسامي فذ إلك 
| مثعاق جيئّة الاعيان 
(يم/ ١‏ ) ان القوانديت و/النظامات الجاري العمل ما الان وجمبيع 
المعاملات والعوائد تبتىنافذة ومرعية الاجراء ما لم يصر الفاوأها او اصلاحها بالقوانيق 
ظ والنظامات انمي أسن في المستقبل 
(ي.698١19‏ ). ان التعليات الموقتة الثي ثرئبت بشان الجلس العمومي في :م 
| شوال سنة 4 نب احكامها جارءة الى نهاية اجتّاع الجا سالمذ كور الاول وعد ذلك 

بمجى حكما باطلا 


ف لاذي الطحة سنة *9؟ ١‏ 


ذيوان ابي الطيب المتدى | شرح في لقسيم الارث 
الاجونة الجلية في ا لد مارت فرأسوى أوعربي 
ترجمان المكانبة اي انشاء الكاتبب 2 | صانكونت فرلسوي 
الترحمان الفرنسوي بالافظ الع ري صدق البيان في طي اليوان 
“الالكيزي < م | فرائد الامثال م نكتاب كليلة ودمنه 
مخنصر ترودض الاذهان في ثقوي البلدان | فرائد اللجافي لص الخظابة والمداني 
يوسن الاذاب في ل ,المساب. + ...|| ديؤانبالقأرضن الشجهير 
| مخنضر ثرونض الالباب ظ كثات الفاسفة للاب بونيه 
| تعليم قواءة التخطوط العردية | فواعد جديدة لتعليم الخطوط العربية 
| رواية جندفياف قاموس انكليزي عربي 
رواية الجهلاء المدعين بالمل كتا ب كليلة ودمنه 
خلاصة الارشاد في تردة الاولاد جموعة القوانين العد لمة 
الدرر البهية فيفواعد اللذة العربية فيالصرف || كثاب مسك الدفائر ْ 
في النحو || موجز بحث المطالب جزآن الاول يِذ | 
| الارر الببية ( كتاب الم[ ) الصرف والناني في النحو 
ديوان بهاء الدين زهير | الرسائل اللهاربة في اللغتين العرية 


زبدة المنايع والفنون والفرلسوبة 

زبدة الفوائد في الاريم فواعد أزهة الافكار في القصّص والاخبار 
قصة السندباد اليمري | داب النشر في الصغر والكبر 

شرج شواهد ابن عقيل الخارة الطبية في المداواة الاهلية 


عن القلادة الذهبية 6 غروش ونصف 


ننا 
2 
6 
بنا 
-ٍ 
5 
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